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 ل سنة  ٥٦٣ حكم محكمة جنوب القاھرة الابتدائی ة ف ى ال دعوى رق م         –وزارة التجارة والصناعة    

وال  ذى ق  ضى باحال  ة ال  دعوى الت  ى أقامتھ  ا وزارة    ) م  دنى م  ستأنف جن  وب الق  اھرة    ( ٢٠٠٩

د وزارة التع  اون ال  دولى بطل  ب ال  زام وزارة التع  اون ال  دولى ب  أداء مبل  غ  التج  ارة وال  صناعة ض  

 جنیھا قیمة ن صیبھا ف ى تك الیف اس تبدال وح دة الاش عة بجھ از الك شف عل ى الحقائ ب                      ١٢٦٥٠

  .بواسطة اشعة اكس ، الى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع 

  

  

  

 ان الن  زاع الماث  ل س  بق   ٢٤/٣/٢٠١٠اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى       

 وال ذى انتھ ت فی ھ ال ى     ١٣/١٠/٢٠٠٤عرضھ عل ى الجمعی ة العمومی ة بجل ستھا المنعق دة بت اریخ        

 ١٢٦٥٠ة مبل  غ  وزارة التج  ارة الخارجی  ة وال  صناع ال  زام وزارة التع  اون ال  دولى ان ت  ؤدى ال  ى  

اسطة اشعة اكس عل ى س ند      جنیھا قیمة تكالیف تغییر وحدة الاشعة بجھاز الكشف على الحقائب بو          

قام ت ب شكل عاج ل باص لاح الوح دة      ) التجارة والصناعة حالیا ( من ان وزارة التجارة الخارجیة  

المشار الیھا لما یمثلھ ذلك من ضرورة عاجلة لتأمین المبنى الكائن بھ مقرھا ومقر وزارة التعاون      

 للفضالة ، فضلا عن كونھ ا ابتغ ت       یشكل الركن المادى   الدولى والھیئة العامة للاستثمار ، وھو ما      

وى للفضالة   یقیم الركن المعن   وھى بصدد القیام بذلك العمل مصلحة الجھتین انفتى الذكر ، وھو ما           

، وھ  ى ف  ى ذل  ك العم  ل ل  م تك  ن مكلف  ة ب  ھ او منھی  ة عن  ھ قانون  ا ، وم  ن ث  م فق  د اكتمل  ت لھ  ا ارك  ان  

ة وزارة التع اون ال دولى ف ى ھ ذا ال شأن ،وان      الفضالة التى تجیز لھا استئداء ما انفقتھ محققا لمنفع         

بذلك تكـــون قـــد تفضلــت بتلك المنفعـ ـة   ) التجارة والصناعة حالیا    ( وزارة التجارة الخارجیـــة    

عل ى الجھت ین انفت ى ال ذكر ، خاص ة وان الھیئ ة العام ة للاس تثمار               ) اصلاح الجھاز المشار الیھ     ( 

 ص یانة الجھ از ، الا ان وزارة التع اون ال دولى امتنع ت ع ن        قامت فعلا بسداد نصیبھا من تك الیف      

 علیھ  ا ل  صالح وزارة التج  ارة دونم  ا م  سوغ مقب  ول ، وبالمخالف  ة لافت  اء الجمعی  ة    قس  داد الم  ستح

  تنھض ــــالعمومیة الملزم فى ھذا الخصوص ، ومن ثم فان مسلكھا یعد مخالفة جسیمة للقانون تس

 لم  ن امتن  ع ع  ن تنفی  ذ ذل  ك الافت  اء ، وان  ھ ب  النظر ال  ى سـ  ـبق  ری  ة و الاداوج  ھ الم  سئولیة التادیبی  ة

صدور ھذا الافتاء من الجمعیة العمومی ة ف ى ش أن الن زاع فان ھ م ا ع اد ممكن ا اع ادة الخ وض ف ى                        

  . شأنھ لسابقة الفصل فیھ 
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